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«الصناعي» يدير ٣ محافظ مالية بقيمة ٣٠٠ مليون دينار

«كامكو إنفست»: ٢٫٥ تريليون دولار إجمالي أصول البنوك الخليجية

أحمد مغربي

كشف بنك الكويت الصناعي 
انه يدير ٣ محافظ مالية رئيسية 
بالهيئة  مملوكة للحكومة ممثلة 
العامة للاستثمار بقيمة إجمالية 
تبلغ ٣٠٠ مليــون دينار، وحتى 
تاريخه تســلم البنــك من هيئة 
لهذه  الاستثمار مجموع دفعات 
المحافــظ بقدر بنحو ١٩٠ مليون 
دينار، أي مــا يعادل ٦٣٫٤٪ من 
إجمالي القيمة المرصودة للمحافظ 

الثلاث.
وذكر «الصناعي» في مخاطبة 
رسمية حصلت عليها «الأنباء» 
أن المحفظــة الأولــى تتمثل في 
الصناعة وفقا  محفظة تمويــل 
الشريعة الإسلامية وتم  لأحكام 
إنشاء المحفظة بموجب المرسوم 
بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٧ بقيمة 
١٠٠ مليون دينار ولمدة ٢٠ عاما 
تدار وفق الشريعة الإسلامية تحت 
مسمى «محفظة تمويل الصناعة 

قال تقرير صادر عن شــركة كامكو 
إنفســت، ان مســاهمي البنوك في دول 
الخليج تلقوا أرباحا نقدية أقل بكثير مقارنة 
بالسنة المالية ٢٠٢٠، حيث تم منع البنوك في 
المنطقة فعليا من دفع توزيعات الأرباح بسبب 
التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية 
لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد- ١٩ أو قامت 
بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق. 

وانخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 
٢٠٢٠ بمقدار ٦٫٦ مليارات دولار لتصل إلى 
٨ مليارات دولار مقابل ١٤٫٦ مليار دولار 
في الســنة المالية ٢٠١٩، بانخفاض نسبته 
٤٥٪، وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى ١٧ بنكا 
في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 
٢٠٢٠ فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل 

المتعلقة بالجائحة. 
كما تراجعت أيضــا توزيعات الأرباح 
للسنة المالية ٢٠١٩ في ظل قيام بعض البنوك 
بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام 
الماضــي، إذ انخفضت التوزيعات النقدية 
للســنة المالية ٢٠١٩ بنســبة ٢١٪ مقارنة 
بتوزيعات قدرهــا ١٨٫٥ مليار دولار في 

السنة المالية ٢٠١٨.
خفض التوزيعات النقدية

وكان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً 
في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي 
في ظــل قيام البنــوك العاملة في جميع 
الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح، 
وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض 
المئوية والذي  بالنسبة  الأرباح  لتوزيعات 

بلغ ٧٢٫٤٪. 
وقامــت البنوك الســعودية بخفض 
توزيعات الأرباح النقدية بنسبة ٦٤٫١٪ أو 
بقيمة ٢٫٤ مليار دولار لتصل إلى ١٫٣ مليار 
دولار في السنة المالية ٢٠٢٠، بينما خفضت 
البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح 
بنسبة ٣٦٫٤٪ إلى ٣٫٣ مليارات دولار، وهي 
أعلى توزيعــات نقدية بالقيمة المطلقة في 
دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. 
ومن جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية 
أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال 
العام بنســبة ٢٥٫٤٪، إذ قامت بتســديد 

توزيعات نقدية بقيمة ٢٫١ مليار دولار. 
نشاط الإقراض

وعلى صعيد أنشطة الأعمال، استمر نمو 
أنشطة الإقراض للربع الرابع على التوالي. 

وبلغ إجمالي القروض (باســتثناء البنوك 
الكويتية) ١٫٤٣ تريليون دولار بنهاية الربع 
الأول من العام ٢٠٢١، مسجلا نموا بنسبة 

٣٫٥٪ على أساس ربع سنوي. 
إلا ان إجمالي صافي القروض (بما في 
ذلك البنــوك الكويتية) ارتفع بوتيرة أبطأ 
بكثير بلغت نسبتها ١٫٨٪ على أساس ربع 
ســنوي لتصل إلى ١٫٥٢ تريليون دولار 
بنهاية الربع، وكانت الإمارات الدولة الوحيدة 
على مستوى المنطقة التي سجلت انخفاضا 
في صافي القروض بنسبة ٠٫٧٪، في حين 
سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي 

نموا على أساس ربع سنوي.
وفي ذات الوقت، شهدت ودائع العملاء 
نموا في كافة دول مجلس التعاون الخليجي 
لتصل إلى ١٫٨٩ تريليون دولار بنهاية الربع، 
حيث سجلت نموا بنسبة ٢٫٣٪ على أساس 
ربع سنوي. وأدى تسارع وتيرة نمو ودائع 
العملاء مقارنة بصافي القروض إلى انخفاض 
نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى ٨٠٫٢٪.

للربع  واستمر تزايد إجمالي الأصول 
الرابع على التوالي ليصل إلى مســتوى 

قياسي جديد بلغ ٢٫٥١ تريليون دولار، وقد 
لوحظ النمو في كافة دول مجلس التعاون 
الخليجي، حيث سجلت البنوك العمانية أكبر 
معدل نمو بالنسبة المئوية لإجمالي الأصول 
بنسبة ٣٫٢٪ على الرغم من أن قطاع البنوك 
في الســلطنة ما يزال الأصغر حجما من 
حيث إجمالي أصول البنوك المدرجة والذي 
بلغت قيمتــه ٨١ مليار دولار بنهاية الربع 
الأول من العام ٢٠٢١. واستحوذت البنوك 
الإماراتية على الحصة الأكبر من الميزانية 
العمومية للبنوك الإقليمية بإجمالي أصول 

بلغ ٨١٨ مليار دولار.
العائد على حقوق المساهمين

شهد العائد على حقوق المساهمين لقطاع 
البنوك الخليجية تحســنا هامشيا للمرة 
الأولى في ستة فصول. إلا ان معدل النمو 
ظل منخفضاً نســبيا مقارنة بالمستويات 
التاريخية التي بلغت نحو ٨٫٢٪ لقطاع البنوك 
في دول مجلــس التعاون الخليجي ككل، 
حيث ارتفع بواقع ١٠ نقاط أساس من أدنى 
مستوياته المسجلة بنهاية العام ٢٠٢٠. أما 

من حيث الأداء على أساس سنوي، تقلص 
معدل النمو بمقدار ٣٧٠ نقطة أساس فيما 
يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض الربح 
الإجمالي. وظل إجمالي حقوق المساهمين 
أعلى من ٣٠٠ مليــار دولار، إذ بلغ ٣١١٫١ 
مليار دولار، بانخفاض هامشــي بنسبة 
٠٫٥٪ عن الربع السابق. كما يعد ذلك أيضا 
انخفاضا موسميا في حقوق المساهمين في 
الربع الأول من العام ٢٠٢١ نتيجة لإعلانات 
توزيعات الأرباح من قبل البنوك خلال الربع 

الأول من العام.
وعلى مســتوى كل دولــة على حدة، 
تواصل البنوك القطرية تحقيق أعلى متوسط 
عائد على حقوق المساهمين بنسبة ١١٫٦٪ على 
الرغم من انخفاضها بمقدار ٢٠ نقطة أساس 
مقارنة بالربع السابق و٢٢٠ نقطة أساس 
مقارنة بالربع الأول من العام ٢٠٢٠. وجاءت 
البنوك السعودية في المرتبة الثانية بتسجيلها 
متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 
٩٫٢٪ (+٣٠ نقطة أســاس مقارنة بالربع 
السابق) تليها البنوك الإماراتية بنسبة ٧٫٢٪ 
(+٢٠ نقطة أساس مقارنة بالربع السابق). 

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية» 
لتنمية وتشجيع الأنشطة  وذلك 

الصناعية المحلية.
وتقــوم المحفظــة بتمويل 
القطاع  الصناعــة في  الخدمات 
النفطــي والبحــري وذلك عن 
طريق تقديم تمويل صناعي طويل 
الأجل للعملاء الصناعيين بهامش 
ربح مشــجع ومدعوم وبأدوات 
تمويل تتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ومنها المرابحة والإجارة 

والاستصناع.
وقد بدأت المحفظة نشــاطها 
الفعلي فــي عام ٢٠٠٨ حيث بلغ 
مجموع الدفعات التي تم تسلمها 
من الهيئة العامة للاســتثمار ٤٠ 
مليون دينار أي ما يعادل ٤٠٪ من 
إجمالي قيمة المحفظة حتى تاريخه.
ثاني المحافــظ لدى بنك  أما 
الكويــت الصناعي فهي محفظة 
الزراعي وتم تأسيسها  التمويل 
بموجب مرســوم بقانون رقم 
٤٨ لســنة ١٩٨٨ بالإذن للحكومة 

في إنشاء محفظة زراعية بقيمة 
٥٠ مليون دينار لدعم وتشجيع 
الأنشطة الزراعية المحلية في مجال 

الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته 
النباتية والحيوانية والســمكية، 
وذلك عن طريق قروض زراعية 

متوسطة وطويلة الأجل للعملاء 
بفائدة مدعومة، وقد بدأت المحفظة 
نشاطها الفعلي في عام ٢٠٠١ بعد 

تسلم رأس مال المحفظة من قبل 
الهيئة العامة للاستثمار.

أما ثالث المحافظ وأضخمها فهي 
محفظة الصناعي للمشــروعات 
الصغيرة والتي تأسست بموجب 
القانــون رقم ١٠ لســنة ١٩٩٨ 
بتأسيس محفظة مالية لدى البنك 
الكويت الصناعي برأسمال يبلغ 
٥٠ مليون دينار وتمت زيادته في 
عام ٢٠١٧ ليصل إلى ١٥٠ مليون 
دينار لمدة ٢٠ عاما لدعم وتمويل 
الأنشــطة الحرفية والمشــاريع 
الصغيرة للكويتيين التي لا يزيد 
حجم الأموال المستثمرة فيها على 
٥٠٠ ألف دينار، وذلك عن طريق 
تقديم تمويل متوســط وطويل 
الأجل للعملاء بهامش ربح مشجع 
ومدعوم وبأدوات تمويل تتفق مع 
أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى 
تاريخه بلغ مجموع الدفعات التي 
تسلمها بنك الكويت الصناعي لتلك 
المحفظة من الهيئة العامة للاستثمار 
١٠٠ مليون دينار أي ما يعادل ٦٧٪ 

من إجمالي قيمة المحفظة.
أن بنك  الى  تجدر الاشــارة 
الكويت الصناعي قد أنشــأ في 
أواخــر عــام ١٩٧٣ بمبادرة من 
القطاع  الكويت وتعاون  حكومة 
الخاص، وهو بنــك متخصص 
يهدف الى دعم وتشجيع الصناعة 
في الكويت، ويوفر البنك تمويلا 
ميســرا متوسطا وطويل الأجل 
الصناعية  لإنشاء المشــروعات 
وتوسيعها وتحديثها في الكويت، 
كما يقدم البنك تسهيلات ائتمانية 
متعددة في شكل تمويل تجاري 
لسد احتياجات رأس المال العامل، 
العديد مــن الخدمات  ويوفــر 
المصرفيــة الاخــرى للصناعة 
إلى  البنك  والصناعيين، ويهدف 
تطوير استراتيجية طويلة الأمد 
للتنمية الصناعيــة في الكويت 
وتحديد أفضل القطاعات ومجالات 
النشاط الصناعي التي تتلاءم مع 
الظروف والضوابط المحلية لهذه 

التنمية.

مملوكة للحكومة ممثلة بـ «هيئة الاستثمار».. و١٩٠ مليون دينار مدفوعات المحافظ بما يعادل ٦٣٫٤٪ من قيمتها الإجمالية

التوزيعات النقدية لبنوك المنطقة عن ٢٠٢٠ انخفضت ٤٥٪ إلى ٨ مليارات دولار.. نتيجة تداعيات «كورونا»

ارتفاع تكاليف التشغيل إلى ٨٫٢ مليارات دولار

انتعاش ملحوظ في أرباح البنوك بالربع الأول

نمو الأرباح.. متوقف الى حد كبير
على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة

أشــار التقرير إلى أن معدل التكاليف إلى الايــرادات لقطاع البنوك ظل 
مرتفعا فوق مســتوى ٤٠٪، إذ بلغ ٤٢٫٩٪ خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة 
حتى نهاية الربع الأول من العام ٢٠٢١. إلا انه كان هناك تراجعا من أحد أعلى 
المستويات التي شهدناها العام الماضي عندما وصلت تلك النسبة إلى ٤٣٫٧٪ 

للسنة المالية ٢٠٢٠. 
ومازال هذا المعدل متأثرا بارتفاع التكاليف التشغيلية بالقيمة المطلقة التي 
بلغــت ٨٫٢ مليارات دولار في الربع الأول من العام ٢٠٢١ مقابل ٨٫٨ مليارات 
دولار فــي الربع الأول من ٢٠٢٠ و٩٫٢ مليــارات دولار في الربع الرابع من 
٢٠٢٠. وبلغ متوسط التكاليف حوالي ٧٫٥ مليارات دولار لكل فترة ربع سنوية 
قبل ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، أثر انخفاض إجمالي إيرادات البنوك أيضا على 

نسبة التكاليف إلى الايرادات.

ذكــر التقريــر أن صافي أرباح 
قطاع البنوك في دول مجلس التعاون 
الخليجي شهد انتعاشا ملحوظا خلال 
الربع الأول من العام ٢٠٢١ على خلفية 
تسجيل نمو واسع النطاق في كافة 
أنحاء المنطقة. ويعزى هذا النمو بصفة 
رئيسية إلى زيادة الأرباح الاجمالية 
على مستوى الدول الست الأعضاء 
بمجلس التعــاون الخليجي. إذ بلغ 
صافي الربح ٨٫٤ مليارات دولار خلال 

الربع، بارتفاع بلغت نسبته ٦٢٪ على 
أساس ســنوي وبنسبة ١٤٫٢٪ على 
أساس ربع سنوي. وكان هذا التحسن 
مدفوعا بصفة رئيســية بانخفاض 
مخصصات خسائر القروض بنسبة 
٤١٪ أو ما يعادل ٢٫٥ مليار دولار على 
أساس ربع سنوي، حيث بلغت أدنى 
مستوياتها في ستة أرباع وصولا إلى 
٣٫٦ مليــارات دولار في الربع الأول 

من العام ٢٠٢١.

قال تقرير «كامكو إنفســت» ان انتعاش الربحية للبنوك الخليجية سيعتمد 
إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة الذي ســيدعم نمو الائتمان. 
هناك إشارات إيجابية على مستويات مختلفة، بما في ذلك سوق المشاريع الذي 
من المتوقع الآن أن يكون قد وصل إلى القاع ومن المتوقع أن يشهد ترسية عقود 

جديدة بقيمة ١١٤ مليار دولار هذا العام، وفقا لميد. 
ســيكون هذا أعلى قيمة ترسيات يتم منحه في خمس سنوات. كما أظهرت 
بيانات البنوك المركزية للربع الأول من العام ٢٠٢١ بيانات متفائلة لمعظم دول مجلس 
التعاون الخليجي مع نمو في السعودية وقطر والكويت. وأظهرت السعودية أقوى 
نمو ربع سنوي في للائتمان بنمو نسبة ٥٫٤٪، تلاها ٤٫١٪ لقطر، و١٪ في الكويت. 

من ناحية أخرى، أظهرت الإمارات تراجعا بنسبة ٠٫٤٪ خلال الربع.

«تطوير شارع الغوص»
بين أكبر ١٠ مشروعات 
مرساة بالشرق الأوسط

محمود عيسى 

حلّ مشروع تطوير شارع الغوص في المركز السابع 
على قائمة مجلة كونستراكشن ويك لأكبر ١٠ مشروعات 
تمت ترسيتها في الشرق الأوسط خلال شهر مايو الماضي.

وقالت المجلة إن الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات 
ايجيس حصلت على عقد خدمات إشراف في صورة مشروع 
مشترك مع شركة الاستشارات المعمارية والهندسية الدولية 
SSH حيث تم توقيع العقد مع وزارة الأشغال العامة التي 

تعتبر عميلا على المدى الطويل لشركة إيجيس.
ويشــمل نطاق العقــد تقديم خدمات الإشــراف على 
إنشاء وإعادة تأهيل وصيانة طريق الغوص الذي يمتد 
من الدائري السابع حتى طريق الفحيحيل الأحمدي ٢٦٥، 
وهو أحد طرق التجميع الرئيسي في الكويت يوزع حركة 
المرور المحلية ويمتد بموازاة الطريقين السريعين ٣٠ و٤٠.

وكان من المقرر أن يبدأ العمل في المشروع في منتصف 
يونيو ٢٠٢١ وتستغرق مدة إنجازه ٣٩ شهرا، وقالت المجلة 
إن فوز الشركة الفرنسية بهذا العقد يعكس تجربتها في 
هذا المضمار، حيث شــاركت الشــركة في تنفيذ جزأين 

سابقين من المشروع منذ عام ٢٠١٢.

الرشيد: ارتفاع النفط الحالي سيقلص العجز إلى ٦٫٥ مليارات دينار
باهي أحمد

مجلــس  رئيــس  قــال 
إدارة الجمعيــة الاقتصادية 
عبدالوهاب الرشيد، إن العجز 
المتوقع للسنة المالية الحالية 
٢٠٢١ /٢٠٢٢ قد يصل الى ٨٫٥ 
مليارات دينار، مضيفا أنه في 
حالة اســتمرار سعر برميل 
النفط على مستوى ٦٨ دولارا 
لمدة عام كامل، سيكون لدى 
الكويت عجز ســنوي فعلي 
يقــارب ٦٫٥ مليارات دينار، 
وذلك بافتــراض عدم زيادة 
المصروفات وعدم زيادة تكلفة 

إنتاج البرميل.
وأوضــح الرشــيد، فــي 
تصريح خاص لـ «الأنباء»، 
أن الارتفاعات الحالية لأسعار 
النفط مجرد «بنج للألم ولكن 
لا يعالجه»، مشــيرا إلى أن 
الوضع الحالــي خطير جدا 
ويتطلب إدارة مالية رشيدة، 

إلى مراحل منتهية، وفي حالة 
اســتمرار الكويــت على هذا 
الوضع فستكون هناك حاجة 
ملحة للسحب من صندوق 
القادمة،  احتياطي الأجيــال 
إلا إذا كانــت هناك تغييرات 

جذرية بشكل كبير.
كما أن هناك عدم قدرة على 
كبح المصروفــات وتقنينها 
في الميزانية، حيث صرحت 
الحكومة في احدى السنوات 
بــأن ســقف المصروفات لن 
يتجــاوز ٢٠ مليــار دينــار، 
إلا أنه تجاوز ذلك الرقم في 
الســنة التي تليها مباشرة، 
ما يجعــل الأمور تخرج عن 

نطاق السيطرة.
ميزانية الكويت في ١٢ عاماً

أرقــام  وفيمــا يخــص 
ميزانية الكويت خلال الـ ١٢ 
عاما الماضية، أوضح الرشيد 
أن إجمالــي الإيــرادات التي 

حصلتها الكويت منذ العام 
الماليــة ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩ وحتى 
العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، فقد 
بلغــت ٢٥٩٫٤ مليار دينار، 
مقسمة على إيرادات نفطية 
بلغــت ٢٣٨ مليــار دينــار، 
وإيرادات غير نفطية بلغت 

٢١٫٤ مليار دينار.
وأشــار إلــى أن إجمالي 
المصروفات بالميزانية خلال 
نفــس الفتــرة، بلغت نحو 
٢٢٠٫٢ مليــار دينــار، فيما 
تم تحويــل نحو ٢٦٫١ مليار 
دينار إلى صندوق احتياطي 
القادمة، واستحوذ  الأجيال 
الانفــاق علــى الرواتب وما 
فــي حكمها خلال الـ ١٢ عاما 
الماضية نحو ٦٢ مليار دينار، 
وبلغ الانفاق على المدفوعات 
التحويليــة (الإعانــات - 
المنــح - المنافع الاجتماعية 
- وسائل النقل) نحو ١٠١٫٥ 

مليار دينار.
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علاوة على محاربة الفســاد 
والبدء في تنفيذ الأولويات 

الاقتصادية بشكل سريع.
نفاد السيولة

وأضاف أنــه خلال الـ ١٢ 
عاما الماضيــة، بلغ الفائض 
الفعلي بميزانية الكويت نحو 
٢٨٫٣ مليــار دينار، في حين 
بلغت العجــوزات المتراكمة 
خلال الـ ٦ ســنوات الماضية 
نحو ٢٨٫٣ مليار دينار، وهو 
ما أدى الى استنزاف صندوق 
الاحتياطي العام لســد هذه 
العجــوزات المتراكمة، لافتا 
انه في حالة استمرار الكويت 
على نفس هذا المنوال فإن نفاد 
صنــدوق احتياطي الاجيال 
القادمة سيكون خلال ١٥ عاما، 

على أفضل تقدير.
وأشــار الرشــيد إلى أن 
السيولة التي كانت متوافرة 
في الاحتياطي العام وصلت 

٢٥٩٫٤ مليار دينار إيرادات الميزانية
خلال ١٢ عاماً.. و٢٢٠ ملياراً المصروفات

١٠٠ مليون دينار محفظة تمويل الصناعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةمحفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة الأكبر بقيمة ١٥٠ مليون دينار

١٫٨٪ نمو إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الخليجية خلال الربع الأول إلى ١٫٥ تريليون دولار


